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Résumé :    
   
    La démocratie participative est 
une forme de gestion commune 
des affaires publiques locales, 
elle est basé sur le renforcement 
de la participation des citoyens à 
la prise de décision politique et 
elle est conçu pour compléter et 
combler les lacunes de la 
démocratie représentative et de 
renforcer le rôle du citoyen, qui 
ne doit pas être seulement limité 
au droit de vote ou de candidature 
aux conseils produits locales et 
nationaux, mais s'étend au droit 
d'être impliqué dans la prise de 
décisions, de ce fait, le rôle du 
citoyen devient le suivie et la 
gérance des affaires publiques, en 
particulier au niveau local, le 
législateur algérien a tenté 
d'encadrer cette démocratie d'une 
manière pour la rendre plus 
efficace dans la réalisation de ses 
objectifs de développement dans 
tous les domaines. 

  : الملخص
 

حق المشاركة أو الدیمقراطیة       

التشاركیة هي شكل من أشكال التدبیر 

العام المحلي، یتأسس المشترك للشأن 

على تقویة مشاركة المواطنین في اتخاذ 

القرار السیاسي وهي تستهدف تكملة وسد 

نقائص الدیموقراطیة التمثیلیة و تعزیز 

دور المواطن الذي لا ینبغي أن یبقى دوره 

منحصرا فحسب في الحق في التصویت 

أوالترشح إلى المجالس المنتجة محلیا 

الحق في إشراكه  ووطنیا، .بل یمتد لیشمل

في صنع وإنتاج القرارات وبذلك یصبح 

دور المواطن هو تتبع وتدبیر الشأن 

العمومي لاسیما على المستوى المحلي، 

و قد حاول المشرع الجزائري تأطیر هذه 

الدیمقراطیة بالشكل الذي یجعلها أكثر 

فعالیة و محققة لأهدافها المتمثلة في 

 . التنمیة بجمیع مجالاتها
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  تمهید : 

بما یمنحه من صلاحیات أوسع للجماعات و الهیئات الإقلیمیة  كنظام إداريللامركزیة تعتبر ا

و المحلیة  إطارا ملائما لإشراك المجتمعات المحلیة في تخطیط وتنفیذ ومتابعة تنمیتها الذاتیة، كما 

المحلي تساهم في نشر الدیمقراطیة ومشاركة كل المواطنین في العملیة التنمویة، والتي أصبح المجال 

خلال العقود الأخیرة إطارها الأنسب، و ذلك بهدف تحقیق استغلال أمثل للموارد الطبیعیة و البشریة 

  المحلیة المتاحة .

، ]1[بحیث أن اللامركزیة والمشاركة أصبحت تمثل احد أهم مؤشرات أو مظاهر الحكم الراشد

یجسد مبدأ اللامركزیة في تسییر شؤون فلا توصف إدارة ما بأنها رشیدة إلا إذا كان نظام الحكم فیها 

الدولة وفي إشراك المواطنین في تسییر مختلف الشؤون المحلیة من خلال اتخاذ القرارات التي تمس 

  مختلف مجالات حیاتهم .

وعلیه فالقاعدة الأساسیة لنجاح الإدارة المحلیة و ادارة الدولة ككل تكمن في إشراك     

ییر ، ویعتبر موضوع المشاركة المواطن في إدارة شؤون المحلیة من أهم المواطنین في الإدارة و التس

المواضیع التي نالت حیزا مهما من الدراسة و البحث لدى الباحثین من مختلف المجالات القانونیة و 

السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و في كل من الدول النامیة والدول المتقدمة ، ولعل الهدف 

المشاركة هو تنمیة المجتمع وتعبئة الجهود لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  الأبرز لهذه

  للالتحاق بركب التقدم و مواكبة التغیرات السریعة التي یشهدها العالم .    

لأجل ذلك سعت الدول الحدیثة التي تبنت المفاهیم الدیمقراطیة و من بینها الجزائر، جاهدة     

طار مناسب وتقنیات فعالة لتكریس الأفكار السالفة الذكر عن طریق إشراك المواطن من أجل إیجاد إ

في التسییر واتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتتویجا لسعیها تقوم هذه الدول دائما بتكییف 

  تشریعها وتنظیمها مع مقتضیات مشاركة المواطن.

لمشاركة في تسییر شؤونه محلیا على أساس ما تقدم، سأسعى لتسلیط الضوء على حق ا    

ماهو الأساس القانوني لمبدأ مشاركة المواطنین في تسییر وذلك انطلاقا من الإشكالیة التالیة : 

  شؤونهم المحلیة ؟  

 الإجابة على هذه الإشكالیة تكون بدایة بتحدید المقصود بالمشاركة كمبدأ و فیما     

 اس القانوني لمبدأ مشاركة المواطن في تتمثل أهدافها ، ثم التطرق للإطار و الأس

  تسییر الشأن المحلي، وأخیرا تبیان أسالیب و وسائل هذه المشاركة. 

 مفهوم حق المشاركة وأهدافه . .1

بدایة ، لابد من التطرق لمفهوم حق المشاركة و تحدید مدلوله ، ثم التطرق للأهداف العامة 

  لهذا المبدأ .
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  مفهوم حق المشاركة :  .1.1

المعاني المتعلقة بالمشاركة ، نظرا للزوایا المختلفة التي یمكن ینظر من رغم تعدد 

خلالها إلى هذا المصطلح ، حیث أن بعض الباحثین یستخدمونها للدلالة على إسهام العمال 

في تسییر الإدارة ، في حین یستخدمها البعض الآخر بمعناها الواسع لتشمل جمیع صور 

  ...، إلخ .   ]2[ارة العمومیةإسهام المواطنین في تسییر الإد

یمكن تعریف حق المشاركة بأنه :"مساهمة المواطنین في الإدارة، وهم یشاركون في     

التسییر وصنع القرار المحلي لیس بصفتهم عاملین ، وإنما بصفتهم مستفیدین أو مستعملین للمرافق 

  ومترجمة لحاجاتهم الواقعیة".  العمومیة باعتبارهم عنصر مكون للإدارة حتى تأتي قراراتها معبرة

حق المشاركة هو آلیة من الآلیات الهامة والجدیدة التي یتم من خلالها ضمان مشاركة  بالتالي

المواطنین والمواطنات والهیئات المدنیة، في اتخاذ القرارات العمومیة التنمویة، الاقتصادیة 

ییمها، وهي شكل من أشكال الرقابة الشعبیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة.. وتتبعها وتنفیذها وتق

والمجتمعیة على صانعي القرار العمومي، ومدخلا أساسیا لتحقیق الحكامة في تدبیر الشأن العام، 

  .وتساهم في تفعیل مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة

و على العموم إن مفهوم المشاركة یتجاوز كونها مجرد حق، إذ هي ثقافة تقع علي النقیض 

ثقافة عدم الاكتراث والیأس والعزوف، مما یعني حاجة كل مجتمع إلى ترسیخها عن طریق  من

  التنشئة الدیمقراطیة القائمة علي أسس التعبئة والتكوین المستمرین .

  . أهداف حق المشاركة في تسییر الشأن العمومي على المستوى المحلي :2.1

ة من الأهداف والمزایا ، والتي یمكن یحقق حق المشاركة في تسییر الشأن المحلي مجموع 

  : ]3[حصرها في

 * یسمح حق المشاركة بتنفیذ أسهل للقرارات ، لأن المعنیین شاركوا في إنتاجه ،   

 الأمر الذي یجعل تقبله أسهل حتى ولو كانت هذه القرارات سلبیة ، وبالتالي فهو یمثل 

  .]4[شرط أساسي للسیر الحسن للمرافق العمومیة

الاهتمام بدور المواطنین ومشاركتهم في تسییر شؤونهم العمومیة ، یترتب عنه فشل  * عدم  

   الإدارة المحلیة في تحقیق الأهداف والتغلب على المصاعب التي تواجهها.  

* یؤدي حق المشاركة إلى ترشید و عقلنة الإدارة ، وتعدیل السیاسات والبرامج ، بحیث   

بعض الإجراءات التي تتبعها، ذلك أنّ مشاركة المواطنین قد تنبه یجعل الإدارة أحیانا تتخلى عن 

الإدارة بأخطائها إذا كان ذلك في المراحل الأولیة للقرار ، وتعمل عدم تكرارها إذا كان ذلك بعد 

  وقوعها.

  * مساعدة المجتمع على تحقیق أهدافه ویزید من قدرة الفرد على التعامل مع مشاكل   
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  حل بصددها. المجتمع والوصول إلى

* حق المشاركة یعتبر الإطار الذي یعبر فیه المواطن عن إرادته ، ویراقب من خلاله عمل   

  الإدارة على المستوى المحلي .

* حق المشاركة یؤدي إلى إحداث ثقة المواطنین بالإدارة ، فما هو سائد الیوم هو أن الإدارة   

وبالتالي في اتخاذ القرار یستبعد حتما تحقیق التي لا تشرك مواطنیها في المسائل التي تهمهم 

  رغباتهم، وهو ما یؤدي إلى فقدان ثقة المواطنین بالإدارة العمومیة.

  * لقد أضحى حق المشاركة الیوم مسألة حتمیة في ظل ما اصطلح علیه دولة الخدمات.     

المواطن و علیه ، یمكن القول بأن حق المشاركة یتطلب توفر قدر من الاستعداد لدى  

لممارسته، بمعنى آخر من أهم شروط تحقیق المشاركة والإقبال علیها هو توافر الشعور لدى الفرد 

بانتمائه إلى الجماعة أو المجتمع الذي یعیش فیه ، لیتقدم ویشارك طواعیة في كل ما فیه خدمة 

  .   ]5[للمجتمع و هذا هو المعنى الحقیقي للمواطنة

  لمشاركة في تسییر الشأن العمومي على المستوى المحلي ..  الإطار القانوني لحق ا2

على حق كل فرد في المشاركة   21في مادته   ]6[أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلقد  

في إدارة الشؤون العامة لبلاده بشكل مباشر أو عن طریق الاختیار الحر لممثلیه،وأن لكل شخص 

ائف العامة في البلاد ، وأن إرادة الشعب هي مصدر السلطات الحقوق ذاتها التي لغیره في تقلد الوظ

   یعبر عنها بانتخابات نزیهة ودوریة .

كما تعتبر مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم العامة حق و مبدأ دستوري  كرسته كل 

من دیباجته على أنه  04الذي نصت الفقرة  1976الدساتیر المتعاقبة في الجزائر، حیث نجد دستور 

تقوم دعائم الدولة الجزائریة التي استعادت كامل سیادتها ، على مشاركة الجماهیر في تسییر :"

من نفس الدستور عند معالجتها لمبدأ اللامركزیة  34"، ومما تضمنته أحكام المادة شؤونهم العمومیة

یستند :" نصها بما یفید ]7[كأرضیة وكإطار لممارسة فعلیة للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة

تنظیم الدولة إلى مبدأ اللامركزیة القائم على دیمقراطیة المؤسسات والمشاركة الفعلیة للجماهیر 

  . الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة "

آنذاك خطوة إیجابیة هامة نحو ممارسة المشاركة ، غیر أن غیاب  1976لقد شكل دستور 

الحزب الواحد في تلك الحقبة الوسیط الوحید بین مشاركة الأفراد في طرح اهتماماتهم ، واعتبار 

الذي مهد  1989الإدارة والمواطن حال دون تكریسها على أرض الواقع ، أما في ظل دستور 

لإصلاح الإدارة الجزائریة ، وتماشیا مع الإصلاحات السیاسیة التي تم تقریرها ، فقد كرس الدستور 

لتأكید على اعتبار البلدیة والولایة بمثابة الوسیلتان حق المشاركة على نحو أفضل وأرقى ، إذ تم ا

   16و 15المفضلتان للتنظیم الإداري المحلي ومشاركة المواطن و هو ما تم التأكید علیه في المواد 
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  .]8[من الدستور  17و

، المتعلق بالبلدیة و القانون رقم  07/04/1990المؤرخ في  90/08كما یعتبر القانون رقم     

من الدستور ،  17و 16و بموجب المادتین  ]9[، المتعلق بالولایة 07/04/1990لمؤرخ في ا 90/09

من أبرز الأسس القانونیة التي عملت على تنظیم مجال الإدارة المحلیة وتكریس مشاركة المواطنین 

على مستوى المجالس المنتخبة ، ویظهر ذلك جلیا في مختلف الأحكام الواردة بهما والتي ألزمت 

مواطن بأن یتحمل مسؤولیة المشاركة ، والعمل على إحاطته بكل ما یدور داخل الإدارة بغیة التدخل ال

  . ]10[الفعال في عملیة صنع القرار المحلي وتحقیق المشاركة

و تجدر الإشارة هنا ، أن الجزائر في العشریة الأخیرة عرفت إصلاحات سیاسیة ودستوریة     

یل كل من الدستور و كذا قانوني البلدیة والولایة ، مع تخصیص باب عمیقة ، تم في إطارها  تعدّ 

تحت  ]11[،المتعلق بالبلدیة 22/06/2011المؤرخ في  11/10لمشاركة المواطنین في القانون رقم 

عنوان " مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة " وذلك تجسیدا للمبدأ الدستوري الذي یقّر بأنّ 

  ب.     السیادة ملك للشع

 ومن بین النصوص القانونیة التي أكدت أیضا على ضرورة مشاركة المواطن في     

من  15صورتها المعاصرة ضمن إطار منظمات المجتمع المدني ، و ما تضمنته المادة 

، نظرا لما یرتبه  ]12[المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم 06/01القانون رقم 

  نتائج هامة في الوقایة من الفساد الإداري...إلخ. المبدأ من 

أما بالنسبة للنصوص التنظیمیة المكرسة لهذا المبدأ ، فعلى سبیل المثال نجد المرسوم رقم     

، الذي صدر في إطار الإصلاحات الكبرى التي  ]13[المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن 88/131

بحیث شكل منعطف جدید في مسار تحسین وتقریب علاقة شهدتها الجزائر في مرحلة الثمانینات ، 

  .]14[الإدارة بالمواطن، وإعادة للمصالحة الغائبة بین الطرفین

  .  صور حق المشاركة في تسییر الشأن العمومي على المستوى المحلي  .3

تتخذ مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة إحدى الصورتین ، صورة المشاركة     

    شرة وصورة المشاركة غیر المباشرة .المبا

  المشاركة المباشرة : .1.2

ویقصد بها التدخل المباشر للمواطن لتوجیه تسییر الشؤون المحلیة لخدمة مصالح 

، ویتجسد ذلك في الحوار والاتصال المباشر بین المواطنین  ]15[المواطنین بصفة عامة

فإن المشاركة المباشرة هي التدخل  وممثلیهم ، أو بین الإدارة والمواطن ، و على العموم

المباشر للمواطن لتوجیه وتسییر الشؤون المحلیة نحو ما یخدم مصالح الجماعة على مستوى 

  : ]16[منطق المشاركة ، ویتبلور هذا النوع من المشاركة في جملة من القنوات الحواریة هي
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  . أسلوب الإقتراح : 1.1.3

لآراء والعروض المقدمة من طرف مواطن أو مجموعة المقصود بأسلوب الاقتراح ، مجموعة ا

المواطنین إلى الإدارة المحلیة بغیة تحسین قیامها بوظائفها. وتنطلق مقترحات المواطنین من الانتماء 

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن  88/131من المرسوم رقم  33للدولة ، وفي السیاق ذاته أكدت المادة 

في تحسین سیر الإدارة عن طریق تقدیم اقتراحات بناءة. وتتمثل وسائل على وجوب اسهام المواطن 

تشجیع الإدارة المحلیة المواطنین للاقتراح في كل من أسلوب انشاء دفاتر الملاحظات ، والسجلات 

  ...إلخ

بالرغم من أن هذا الأسلوب یعد صورة من صور الدیمقراطیة التشاركیة ، إلا أن استخدامه     

خاصة في الوقت الراهن ، ویعود سبب ذلك إلى إدراك المواطن بأن استخدام وسیلة  یبقى محدودا

الدفاتر أو السجلات التي توضع في متناوله للتعبیر عن ردود أفعاله ومساهمته في حسن سیر نشاط 

الإدارة المحلیة لا یؤدي غالبا إلى الهدف المرجو منها بسبب تمتعها بالسریة مما قد یؤدي إلى 

  ا من طرف المسؤول المحلي.إهماله

  . أسلوب الإعتراض : 2.1.3

یعد الاحتجاج الإداري أحد الأسالیب المكرسة لشعور المواطنین بالمشاركة في تطویر سیر 

الإدارة المحلیة باعتباره أداة للرقابة ، ویتم تعبیر المواطنین على اعتراضاهم تصرفات الإدارة 

المذكور أعلاه ، المنظمة تحت عنوان "وسائل  88/131سوم بمجموعة من الأسالیب التي أقرها المر 

، الطعون  ]17[الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن "، وتتمثل هذه الوسائل في كل من الوساطة

  .]19[، والطعون الجماعیة ]18[المجانیة

  . أسلوب الإستفتاء: 3.1.3

ثر استعمالا في الدول ذات الإستفتاء المحلي هو طریقة حدیثة لمشاركة المواطنین ، وهو اك

الثقافة الواسعة في مجال المواطنة واللامركزیة والدیمقراطیة المحلیة ، هذه الطریقة منعدمة في 

  الجزائر.

  . المشاركة الإلكترونیة : 4.1.3

شهدت الدول الأوروبیة سلسلة من التقنیات المشاركاتیة لاستقطاب مواطنیها ، استعملت فیها 

ة ، وبهذا الخصوص أكدت التجربة السویسریة "أن مشاركة المواطنین یمكن أن وسائل إعلام متطور 

تكون بكل الوسائل ولأجل ذلك أصبح القرار المحلي على مستواها لا یتخذ حتى یودع كمشروع على 

شبكة الانترنت ، ولا یتخذ القرار إلا بعد أن تكون تركت  بشأنه مهلة معینة من أجل تدخل 

  .]20[المستعملین"

  وما تجب الإشارة إلیه في هذا الصدد ، أن الدولة الجزائریة بالرغم من انتهاجها لخطة     
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  ، إلا أنه لم یتم تفعیل مشاركة المواطن في تسییر  2008الجزائر الإلكترونیة ابتداءًا من سنة 

م شؤونه المحلیة عبر الأنترنت، الأمر الذي یدفع إلى التساؤل عن الأسباب التي تقف وراء عد

انتهاج هذه التقنیة المتطورة في المشاركة ، خاصة في ظل توجه الدول المتقدمة نحو تكریس ما 

  ". المواطن الإلكترونياصطلح علیه  "

  . المشاركة غیر المباشرة : 2.3

 هي نمط أو نموذج آخر للمشاركة تمكن المواطن من التواجد والتأثیر في التسییر 

طة ممثلیه ، وتتخذ هي الأخرى عدة صور تتمثل في جملة وعملیة صنع القرار المحلي بواس

  من الآلیات التالیة :

   المشاركة عن طریق المجلس المنتخب: .1.2.3

یعتبر التمثیل تزكیة المواطن لشخص أو مجموعة أشخاص عن طریق الانتخاب لتولي 

سید تسییر شؤونه على المستوى المحلي ، وهو ما یؤدي إلى اعتباره من الوسائل الفعالة لتج

المشاركة غیر المباشرة للمواطن. إلا أنه ونظرا لارتباط مبدأ التعددیة الحزبیة بالعملیة الانتخاب 

فإن التمثیل المحلي قد یكون مفتوح أمام مجموعة من الأحزاب یحتمل وصولها جمیعها أو 

 أغلبها إلى شغل مناصب تمثیلیة في المجالس الشعبیة المحلیة من خلال ترشیحها لواحد أو

  .]21[مجموعة من مناضلیها

وانطلاقا أیضا من أن التعددیة الحزبیة تعني بالضرورة الاختلاف في المبادئ والتوجهات     

الإیدیولوجیة والاجتماعیة ، الأمر الذي یترتب عنه تحول المجالس الشعبیة المحلیة من هیئة تخدم 

افة الجوانب ، بل تتحول إلى مصالح المواطن ، وتسعى من أجل راحته واستقراره على مستوى ك

معركة قائمة بین ممثلي الأحزاب داخل المجلس الواحد. حیث یسعى كل ممثل إلى التأثیر على عمل 

الإدارة (برمجة المشاریع ،توجیه النفقات...) لتكییفها مع مبادئ وتوجهات الحزب الممثل له ، ومن ثم 

حد وینحرفون عن الأهداف التي اختارهم یشتد الصراع بین الممثلین داخل المجلس الشعبي الوا

  المواطن من أجل تحقیقها.

  . آلیة الإعلام : 2.2.3

المذكور أعلاه ضرورة إحاطة المواطنین  11/10من القانون رقم  11ألزم المشرع في المادة 

لهؤلاء  علما بشؤونهم المتعلقة أساسا بالتهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، ومن ثم یحق

  .المواطنین معرفة كل المخططات والمشاریع التي تنجزها البلدیة في المجالات المذكورة أعلاه

من  11/3ویتم إعلام المواطنین عن طریق اللجوء إلى الوسائط والوسائل المتاحة(المادة     

  . )11/10القانون رقم 

  المتعلق بالولایة،  12/07من القانون رقم  18وفي سیاق ذي صلة ، أقر المشرع في المادة 
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ضرورة إلصاق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل 

 ولاسیما الإلكترونیةقاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام المواطنین ، 

  .]22[منها...إلخ

  . آلیة الاستشارة : 3.2.3

بمثابة صمام أمان یكفل تطبیق القرارات بدون عوائق ،وأرضیة صلبة تعتبر طریقة الاستشارة 

للنقاش والحوار المستمر ، ولقد أقر المشرع مبدأ استشارة المواطنین من طرف المجلس الشعبي 

البلدي حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة البلدیة في المادة 

من نفس القانون لرئیس  13المتعلق بالبلدیة. كما خولت المادة  11/10رقم  من القانون 11/2

المجلس الشعبي البلدي إمكانیة الاستعانة بصفة استشاریة بكل شخصیة محلیة أو خبیر و /أو كل 

ممثل جمعیة محلیة معتمدة قادرة على عقلنة القرارات وتحسین الخیارات العمومیة التي توضع من 

  لمنتخبین ،وهو ما یطلق علیه البعض "المواطن الخبیر" ،أو "المواطن النموذجي" .قبل الممثلین ا

المتعلق بالولایة ،  12/07كما تم التنصیص أیضا على مبدأ الاستشارة في القانون رقم     

  . ]23[منه 36وذلك بموجب المادة 

ریقة الاستشارة لكن الشيء الذي یعاب على النصین المذكورین أعلاه ، هو عدم تحدید ط    

              ومدى إلزامیة الأخذ بها بعد طلبها من المسؤول المحلي.     

  . تقدیم عرض عن النشاط السنوي : 4.2.3

إلى العرض المقدم من طرف المجلس الشعبي البلدي  11/10تطرق المشرع في القانون رقم 

بي البلدي تقدیم عرض عن نشاطه المجلس الشعیمكن التي تنص "كما  4الفقرة  11وذلك في المادة 

السنوي أمام المواطنین". الشيء الملاحظ على هذه المادة أنها جاءت على سبیل الاختیار وذلك 

  " ، كما أنها لم تبین الطریقة التي یمكن من خلالها عرض هذا النشاط.یمكنباستخدام عبارة "

  . المجتمع المدني : 5.2.3

یات التي تأخذ شكل تنظیمات غیر حكومیة تعكس حیویة یشكل المجتمع المدني مجموع الجمع

المجتمع للعمل على ایصال صوت المواطنین إلى السلطات المحلیة وتشخیص المشاكل التي یعاني 

  منها بغیة إیجاد حلول لها ، وهي صورة حدیثة لتجمع المواطنین في سبیل تحقیق هدف واحد.

ها من البلدان الدیمقراطیة منحت للمواطنین حق  وعلى هذا المنوال ، نجد أن الجزائر كغیر     

في جمیع المیادین المتعلقة بحیاته الیومیة الفردیة منها والجماعیة سواءً  ]24[تأسیس الجمعیات

الاجتماعیة أو الثقافیة أو العلمیة أو الاقتصادیة أو البیئیة أو الریاضیة....إلخ. هذا إضافة إلى لجان 

یر على المستوى البلدي والتي عرفت تزایدا ملحوظا في المدة الأحیان التي تلعب دور كب

  .]25[الأخیرة
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المتضمن القانون التوجیهي  20/02/2006المؤرخ في  06/06وبالرجوع إلى القانون رقم     

منه ، والذي یتم من خلاله بحث  02" في المادة التسییر الجواريللمدینة، نجد أنه استعمل مصطلح "

، في  طریق الحركة الجمعویةمناهج الرامیة إلى إشراك المواطن مباشرة أو عن ووضع الدعائم وال

تسییر البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحیطه المعیشي...إلخ،  ومن ثم یمكن اعتبار الجمعیات بمثابة 

حلقة توازن في علاقة الإدارة بالمواطن بحكم مساهمتها باشراك المواطنین في توجیه الحیاة المحلیة 

رقابة سیرها باعتبارها مدارس حقیقیة للتربیة المدنیة ، وأسلوب نموذجي لترشید عمل السلطات و 

  العمومیة عن طریق اطلاعها بالحقائق المحلیة وترتیب الأولویات. 

إن المجتمع المدني الیوم أصبح یلعب دور بالغ الأهمیة كونه فاعل مهم في توجیه     

في التصور واتخاذ القرارات المصیریة ، التي تدفع قُدمًا بمسار  المؤسسات العمومیة وشریكا أساسیا

 التنمیة.

رغم الترسانة القانونیة المؤطرة لحق مشاركة المواطنین في تسییر الشأن العمومي على 

المستوى المحلي فإنه سیظل غیر ذا معنى لجملة من المعوقات التي قد تحول دون تفعیله و إعطائه 

 :نه ویمكن إجمال هذه المعوقات فیما یليالقیمة التي تنتظر م

ضعف قدرات الفاعلین المحلیین من مجالس منتخبة و جمعیات في مجال تسییر الشأن 

  العمومي.

  .ضعف التواصل بین الفاعلین على المستوى المحلي جمعیات مجالس منتخبة

ن الأقطاب حق المشاركة في تسییر الشأن العمومي على المستوى المحلي خلق ما لا نهایة م

  مما یحوله أحیانا إلى صیغة تنتج عدم القدرة على اتخاذ القرار. 

كما أن تعدد الأقطاب قد ینتج عنه صراع متواصل حول السلطة والذي قد یكتسي صبغة 

  مصالح شخصیة أو فئویة

 التخوف من تحول هذه الآلیة إلى نوع من الشعبویة السیاسیة على اعتبار الرجوع إلى 

لوساطات التي تمنحها الدیمقراطیة التمثیلیة ینطوي على صعوبات الشعب دون ا

التعامل المناسباتي في إشراك المواطنین في تسییر الشأن العمومي محلیا سواء ومخاطر  وتعقیدات

  .خطابات الدولة عامة أو خطابات المنتخبین المحلیین على مستوى 

ت مشاركتهم في تدبیر الشأن المحلي سواء شح الدراسات المتعلقة بالتطلعات المواطنین وإمكانیا

  في إطار المجتمع المدني أو الجماعات المحلیة بشكل عام .

  الخاتمة :

إن حق المشاركة برز لیس لإلغاء الدیمقراطیة التمثیلیة كلیا، ولكن لیتجاوز قصورها وعجزها 

لدیمقراطیة التمثیلیة على التفاعل والتجاوب مع المعطیات الاجتماعیة الجدیدة، التي لا تجد في ا

عتبر یقنوات للتعبیر عن مطالبها وإیجاد حلول لها، ولا منفذا لموقع القرار السیاسي لتداولها في حین 
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حق المشاركة آلیة لحل المشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجمیع، وتطویر التدبیر المحلي 

یة التشاركیة، وتنمیة الإرادة السیاسیة والوطني عن طریق التكامل بین الدیمقراطیة التمثیلیة والدیمقراط

والأخذ بعین الاعتبار  لدى المنتخبین، وتوفیر الأمن الاجتماعي، والتربیة على ثقافة التوافق، 

حاجیات الجمیع، و هو الأمر الذي سعى المشرع إلى تأطیره قانونیا ، لكن على الرغم من ذلك فإن 

یتشبع المواطن في حد ذاته فعلیا بروح المشاركة و یعي حق المشاركة سیبقى حتما بدون فعالیة ما لم 

أهمیتها بالنسبة لذاته و لمجتمعه ،وهو ما یعني وجود الحاجة المستمرة للتنشئة الدیمقراطیة التي تقع 

مهمتها على عاتق الأحزاب و الجمعیات ومختلف مؤسسات الدولة ،وإذا كان هذا الأمر یهم 

ب ینبغي أن تكون أكثر حضورا فیه لاعتبارات متعددة، أهمها أنها المواطنین عموما، فإن فئة الشبا

تمثل فئة واسعة من فئات المجتمع ،وتتمیز بمواصفات معرفیة و سیكولوجیا تجعلها أكثر قدرة على 

طرح التساؤلات بجرأة مصحوبة بالرغبة في التطویر وتحقیق القیم النبیلة، مثل العدالة والمساواة والرفاه 

والشغل ،إضافة إلى حافز تحقیق الطموح الذاتي المشروع بتجدید النخب ،وتعزیز قیم الاجتماعي 

  . ]26[الدیمقراطیة والحداثة

 

  الهوامش:

ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح حكومة ثم كمصطلح قانوني  - ]1[

  .- charges des gouvernance-كالیف التسییرلیستعمل في نطاق واسع معبرا عن ت 1878سنة 

لتفصیل أكثر حول الموضوع أنظر ملتقى تحت عنوان :" الحكم الراشد في الإدارة العمومیة"، من إعداد طلبة   

  .  11، ص  2005/2006المدرسة الوطنیة للإدارة ، فرع إدارة عامة ، 

لجزائري ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، فرع القانون سلیمة غزلان ، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون ا -]2[

  .123، ص  2009/2010، جامعة الجزائر ،  -بن عكنون –العام ، كلیة الحقوق 

  الاستاذ قدور بوضیاف ، مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم العمومیة ، مقال غیر منشور .  -]3[

  .124سلیمة غزلان ، المرجع السابق ، ص  -]4[

فصیل أكثر حول مفهوم المواطنة أنظر : بلقاسم بن عمیروش ، المواطنة الصالحة...انتماء وولاء للدولة لت -]5[

،  2004والوطن...وحقوق وواجبات ...، مجلة الفكر البرلماني ، یصدرها مجلس الأمة الجزائري ، العدد السابع ، دیسمبر 

  وما بعدها. 78ص 

  اعتمد ونشر على الملأ الذي لحقوق الإنسان  الإعلان العالميمن  21تنص المادة  -]6[

  كانون  10) المؤرخ في 3- ألف (د 217بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  على أنه :  1948الأول/دیسمبر 

  لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة. . 1

 ، بالتساوي مع الآخرین، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. . لكل شخص2

. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ویجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزیهة تجرى دوریا 3

  بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت.
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-A.94.XIV، رقم المبیع1993حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 

Vol.1, Part 1 1، ص.  

  الاستاذ قدور بوضیاف ، المرجع السابق  -]7[

 من الدستور: تقوم الدّولة على مبادئ التّنظیم الدّیمقراطي والعدالة الاجتماعیة.  15المادة تنص  -]8[

  لمجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ، و یراقب عمل السلطات العمومیة. ا

  تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة .

  . 2016، لسنة  14، ج,ر العدد المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم 

  من الدستور  : الجماعات الإقلیمیة للدولة  هي البلدیة و الولایة.  16ة و تنص الماد

  البلدیة هي الجماعة القاعدیة. 

من الدستور  : یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة و مكان  مشاركة المواطنین في تسییر  17و تنص المادة 

  الشؤون العمومیة. 

  .504ص  ،  488، ص  1990لسنة  15ج.ر ، رقم  -]9[

  الاستاذ قدور بوضیاف ، المرجع السابق  -]10[

  .04، ص 03/07/2011، المؤرخة في  37ج.ر ، رقم   -]11[

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم  2006فیفري  20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -]12[

  .07، ص  2006لسنة  14، ج.ر ، رقم 

،  27، المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن ، ج.ر ، رقم  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  -]13[

  .1013، ص 06/07/1988المؤرخة في 

  الاستاذ قدور بوضیاف ، المرجع السابق. -]14[

دارة حلقة دراسیة حول :" الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة"، من إعداد طلبة المدرسة الوطنیة للإدارة ، فرع إ -]15[

  .  82، ص  2005/2006محلیة ، الدفعة التاسعة والثلاثون ، 

  الاستاذ قدور بوضیاف ، المرجع السابق ،  -]16[

تم استحداث مجموعة من الهیاكل على المستوى المحلي للبت في عرائض المواطنین اتجاه الإدارة ، مثل  -]17[

المؤرخ في  20وذلك بموجب المنشور رقم  1986تأسیس وسیط إداري على مستوى كل ولاة الجمهوریة سنة 

  الفقرة الثانیة منه. 34في المادة  88/131، وهو ما أشار إلیه أیضا المرسوم رقم  22/01/1986

، المحدد لشروط استقبال المواطنین ومصالح  04/09/1988وفي هذا الإطار حث القرار المؤرخ في  -]18[

م الولاة ورؤساء البلدیات ، ضبط ومسك دفاتر التظلمات القانونیة ووضعها في الولایات والبلدیات وتوجیههم ، وجوب التزا

  متناول أي شخص یطلبها .  

شجع على القیام بمثل هذه الطعون ، وذلك من خلال تكتل مجموعة من  88/131إن المرسوم رقم  -]19[

أهداف أو منفعة عامة مشتركة تمثل نشاط المواطنین في شكل جمعیة طبقا للتشریع الساري العمل به ، من أجل الدفاع عن 

  المجتمع المدني. 

   135.1سلیمة غزلان ، المرجع السابق ، ص  

حلقة دراسیة حول:"مشاركة المواطن في تسییر الشؤون المحلیة" ، الفصل الأول ، إعداد طلبة السنة الرابعة  -]20[

  . 73، ص  2001/2002، فرع إدارة محلیة ، المدرسة الوطنیة للإدارة ، الجزائر ، 

، المؤرخة في  12، یتعلق بالولایة ، ج.ر ، رقم  21/02/2012المؤرخ في  12/07القانون رقم  -]21[

  .05، ص 29/02/2012
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:" یمكن لجان الملس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقدیم معلومات مفیدة  36تنص المادة  -]22[

  .لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته."

لسنة  53، المتعلق بالجمعیات ، ج.ر ، رقم  04/12/1990  المؤرخ في 90/31وذلك طبقا للقانون رقم  -]23[

، المؤرخة  02، یتعلق بالجمعیات ، ج.ر ، رقم  12/01/2012المؤرخ في  12/06، الملغى بموجب القانون رقم 1990

  .33، ص 15/01/2012في 

أیضا حق المواطنین في  1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  وعلى الصعید الدولي ، فقد كرس الإعلان

  .      20انشاء جمعیات في المادة 

، وفي سنة  48201إلى  1997ألف جمعیة ، لیصل سنة  30أكثر من  1990عدد الجمعیات بلغ سنة  -]24[

لف أنواعها(نقلا عن سلیمة جمعیة بمخت 81000فقد تجاوز عددها  2008،...، أما في سنة  52000بلغ أكثر   1998

جمعیة معتمدة من طرف الدولة على  93654، فقد بلغ عددها  2012).أما في سنة 148غزلان ، المرجع السابق ، ص 

جانفي  12المستوى الوطني والمحلي ، حسب ما تم الإعلان عنه من طرف وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بتاریخ 

جمعیة وطنیة ، إلا أن نصف هذه الجمعیات أوقفت نشاطها أو لا  1027محلیة جمعیة  92627، من بینها  2012

  ). 2012أفریل  12تمارسه (نقلا عن جریدة الشروق الصادرة بتاریخ 

للاستزادة أكثر حول موضوع المجتمع المدني أنظر : نبیل مصطفاي ، الحركة الجمعویة في الجزائر   -]25[

 2007الفكر البرلماني ، یصدرها مجلس الامة الجزائري ، العدد الخامس عشر ،  فیفري (الواقع والإطار القانوني)، مجلة 

  .162، ص 

أنظر أیضا : جان دیب الحاج ، آفاق المجتمع المدني في العالم العربي وتحدیات العولمة ، مجلة الفكر البرلماني  

  .170 ، ص 2007، یصدرها مجلس الأمة الجزائري ، العدد الخامس عشر ، فیفري 

المداخلة التي قدمت المؤتمر الثاني دحمان الدیمقراطیة وأنماط المشاركة في تدبیر الشأن العام  جمال بن -]26[

-http://modawana 2007ماي 27،29للإصلاح والدیمقراطیة في العالم العربي، الدوحة،

bendahmane.blogspot.com 

  

  

 

  




